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2011 

 الملخص

بشال  جادي أك ار مماا هاو  39يجب على الشركات الأردنية الاهتمام بالمعياار المحاسابي الادولي 

علية الآن وذلك للنهوض بالمستوى الاقتصادي و التجاري للأردن بصاور  أفلا  وللاون العاال  

قياس المتبعة في ك  العاال  حتاى أصبح قرية صغير  بفل  العولمة فلا بد لنا من توحيد أساليب ال

يتسنى لجميع المهتمين بمهنة المحاسبة فها  ودارساة البياناات المحاسابية لأي  اركة وفاي أي بلاد 

كانت, وأيلا لنشجع المست مرين للجوء إلى الأردن للاست مار فيها لان دقة إصدار القوائ  المالياة 

ة بالمعلوماة واتاااذ القارارات المناسابة بنااء أنما تعبر عن ملائمة المعلومة وصدقها وبالتاالي ال قا

 عليها .

 

بمعاير لاهتمام وللون المشرع الأردني ألزم بتطبيق معايير المحاسبة الدولية قانونا نتج عن ذلك ا

نقوم بعم  بحث حول  أنارتأينا  ,في المحاسبة الأساسيةوللونها تعتبر الركيز   ,الدولية المحاسبة

لمعرفاة  المالية الاعتراف و القياس. الأدوات 39بالمعيار الدولي رق   خصوبالأ ,المعايير الدولية

 التطور في استادام هذا المعيار ومعرفة ما إذا كانت البنوك الأردنية مطبقة لهذا المعيار أم لا .

 

 بالأدوات المتعلق 39تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رق   أسلوبالتعرف على  إلىهدف البحث 

 المالياة فاي تطبياق الأدوات, والمعوقات التي تواجه البنوك ومستادمي الأردنيةالبنوك  المالية في

 .39المعيار الدولي رق  

 

الصاادر عان  39تواجه البنوك بعض الصعوبات في فه  وتطبيق المعياار المحاسابي الادولي رقا  

 .المالية الأدواتوكيفية التعام  مع  الدولية,لجنة معايير المحاسبة 
 

ما يلي) ماع العلا  بأناه تا   إلىالدراسة التي  ملت أربعة بنوك أردنية تجارية توص  البحث وبعد 

لان في هذه السنوات تا  إصادار المعياار وتطبيقاه  2002و 2001و 2000الاعتماد على سنوات 

 وبالتالي لمعرفة كيفية معالجة البيانات قب  وبعد المعيار (:

  39دنية يجهلون الل ير من متطلبات المعيار المحاسبي الدولي تبين لنا أن العاملين في البنوك الأر -1

 وذلك لاختلاف الظاهر في الميزانية عن المدرج عنه في الإفصاح.

 تطبيق البنوك الأردنية لفقرات المعيار ما زالت اق  من المستوى المطلوب. -2

خاااص بشاال   39عاادم وجااود أ ااااص متاصصااون فااي المعااايير الدوليااة بشاال  عااام وبالمعيااار  -3

 ليسه  ويوضح طبيعة المعيار وكيفية العم  به.

 المت الافصاحاتبعدم اهتمام مدقق الحسابات الاارجي  -4

علقة بالأدوات المالية بحياث قاارا القاوائ  المالياة يبقاى فاي تساايل عان كيفياة التعارف علاى هاذه  -5

معياار بشال  الأرقام وعن سبب التغير فيها, وهذا يدل على عادم معرفاة مادقق الحساابات ببناود ال

 كاف.

إن صعوبة تطبيق المعيار لم تختصر على الشرراا  والمسسسرا  ادريةيرة  برط برك ارىل  علرى  -6
لجةة معايير المحاسبة اليولية بسبب وجوي بعض المشااك  ي المعيار وقي عالجتها لجةة المعايير 

ة المعالجرة بوضع مجموعة من ادسئلة لحال  قي تثير جيك وإجابا  لهىه الحرات  ظههرار اي ير
 . 39المحاسبية لاي تزيك الغموض و المشااك الموجوية  ي المعيار
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Abstract  

Jordanian companies have interest in international accounting standard 39 

more seriously than it is now and for the advancement of the 

level Economic and Trade of Jordan are the best and the fact that the 

world has become A small village, thanks to globalization we must 

standardize methods of    measurement Used in all the world so that all 

those interested in the  profession Accounting to understand and study 

accounting data for any company in any country Was, and also to 

encourage investors to resort to the Jordan Investment The issue because 

the accuracy of financial statements but reflect appropriate Information 

and thus confidence and sincerity Palmaloma and decision-making 

Appropriate to build on.  

 

And the fact that the Jordanian legislator committed the application of 

international accounting standards Law resulted in the interest Bmair 

International Accounting And because it is the essential foundation in 

accounting, we decided to Are doing research on international standards,  

and in particular the standard World No. 39, Financial Instruments 

Recognition and Measurement. To see Development in the use of this 

standard and see if banks Jordan applied this standard or not.  

 

 

Research aimed at identifying the method of application of accounting 

standard World No. 39 on financial instruments in Jordanian banks, And 

constraints faced by banks and users of financial instruments in The 

application of ISPM No. 39.  

 

 

Banks face some difficulties in understanding and application of 

accounting standard World No. 39 issued by the International Accounting 

Standards Committee, And how to deal with financial instruments.  
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After the study, which included four Jordanian commercial banks 

reached Find the following (with the knowledge that he was relying on 

the years 2000 , 2001 and 2002 because in those years were issued the 

standard and its application And thus to learn how to process the data 

before and after the standard):  

1 - show us that workers in Jordanian banks do not know a 

lot Requirements of IAS 39, for the apparent difference The budget for 

the runway in his disclosure.  

2 - Application of Jordanian banks of the clauses of the standard is still 

less than The required level.  

3 - the lack of people who specialize in international standards in general  

Standard and 39 in particular, to facilitate and clarify the nature of the  

standard and how work.  

4 - lack of interest in the external auditor relating to disclosures  

Financial instruments so that the reader of financial statements in 

question remains On how to identify these numbers and why the change, 

and this  

Indicates a lack of knowledge of the terms of the standard auditor's 

enough.  

5 - The difficulty of applying the standard did not shorten the companies 

and institutions Jordan only, but also on the International Accounting 

Standards Committee because of There are some problems in the standard 

have been dealt with by the Standards Committee A set of questions to 

provoke controversy has prevented and the answers to these Cases to 

show how the accounting treatment to remove the ambiguity and 

Problems in the standard 39. 
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 المقدمة

 أوالتي تساعده في تحديد نتيجة نشاطه من ربح  الأموريبحث عن  الإنسانمنذ أن بدء        

, وهو الاقتصادي أوالتجاري  نشاطهخسار  أو من تحديد دخله )إيراداته ونفقاته ( التي تتعلق في 

عي لهذا الس ونتيجةفي سعي مستمر لإظهار نتيجة نشاطه بصور  موضوعية وذات موثوقية. 

المستمر ظهرت الل ير من المؤسسات والجمعيات المحاسبية المتاصصة في مساعد  الشركات 

. ومن هذه المؤسسات ريدها المؤسساتحساباتها بالصفات التي ت إصدارفي  اأنواعهعلى اختلاف 

معايير محاسبية دولية مقبولة للعموم  إصدارمجلس معايير المحاسبة الدولية الذي يعم  على 

 . المحاسبية في جميع دول العال  الإجراءات لتوحيد

على الل ير  عل  المحاسبة ل  يتوقف عند حد معين و الدلي  على ذلك هو التعدي  الذي يطرأ       

معايير هذا التطور الهائ  إلا أن لجنة  من المعالجات و السياسات المحاسبية. وعلى الرغ  من

 الأساسيةلمعالجة العمليات  الإجراءاتر وتحديد بشل  كبير في حص تالدولية ساهمالمحاسبة 

ار تعالج كافة معي 41في المحاسبة وذلك عن طريق وضع المعايير الدولية التي بلغ عددها 

 .المشاك  المحاسبية

 ,في المحاسبة الأساسيةوللونها تعتبر الركيز   ,الدولية بمعاير المحاسبةونتيجة للاهتمام        

 الأدوات 39بالمعيار الدولي رق   وبالأخص ,  بحث حول المعايير الدوليةنقوم بعم أنارتأينا 

كانت البنوك  إذالمعرفة التطور في استادام هذا المعيار ومعرفة ما  المالية الاعتراف و القياس.

 لا . أممطبقة لهذا المعيار  الأردنية
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  هدف البحث

 المتعلق 39المحاسبي الدولي رق   تطبيق المعيار أسلوبالتعرف على  إلىيهدف البحث 

المالية  الأدوات, والمعوقات التي تواجه البنوك ومستادمي الأردنيةالمالية في البنوك  بالأدوات

  .39المعيار الدولي رق   في تطبيق

 الفرضية 

 39مع متطلبات المعيار المحاسبي الدولي  يتلاءمبشل   الأردنيةعدم تطبيق المعيار في البنوك 

 ر عن لجنة معايير المحاسبة الدولية الصاد

 المشكلة 

الصادر عن  39تواجه البنوك بعض الصعوبات في فه  وتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رق  

 المالية الأدواتوكيفية التعام  مع  الدولية,لجنة معايير المحاسبة 

 الدراسات السابقة

  ئ ةة لب لتةةلقلاتمةةلائللات لت ةة ل)ل ةةد ل 2009 عبةةدلاتسةةالرلاتيب سةةلا لللعةة ل ت ةةل   دراسةة 

(ل ة للهةة لت ةرلات حلسةدلل ةد  ل39تل صلرفلالأردت  لت ا لبلقل ع لرلات حلسب لاتدلتلال)

زاي اتهتمررام العررالمي برراديوا  الماليررة بصررورة ابيرررة  رري العبرري الحررالي مررن حيرر  اتحسةةلبلق(ل

( 39اسبي الريولي رقرم  أةواعها والمحاسبة واظ صاح عةها مما ترتب عليه إصيار المعيار المح

ومن هةا هي   هىه اليراسة التي تبيريم مريا الترزام البةرو  ادريةيرة باعتبارهرا قطراد اقتصراي  

ابير وهام لمتطلبا  هىا المعيار  ي إعياي البوائم المالية وىل  استةايا إلى وجهةي ةهرر ارك مرن 

ي ( لتحبيرق هريا اليراسرة ترم المحاسب   معي البوائم المالية( والميقق  ميقق الحسابا  الخرارج

تبسيم المعيار إلى خمس أجزاء: اتعتراا باديوا  المالية, قياس اديوا  المالية, قيراس البيمرة 

العايلرة لررايوا  الماليرة, محاسرربة التحروط, و اظ صرراح عرن اديوا  الماليررة  ري البرروائم الماليررة, 

الماليرررة للمصرررارا ادريةيرررة  وصررريغة  رضررريا  اليراسرررة علرررى أسررراس موئمرررة بياةرررا  البررروائم

لمتطلبررا  المعيررار مررن وجهررة ةهررر اررك مررن المحاسررب ومرريقق الحسررابا , إت اةرره هةررا  بعررض 

ال روقا  الجييرة بالبح   ي هىا التبييم. باستخيام استباةه صمم  لهىا الغرض وباتعتماي على 

( +SPSS/Pحصرائي   عيي من ادساليب اظحصائية الموئمة ومن خوك اتستعاةة بالبرةرام  اظ

تم تحليك البياةا  واستخوص الةتائ  التي أههر  اتلتزام بغالبية متطلبا  هىا المعيار وبيرجة 
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هامة إحصائيا مع وجوي  روقا  معيةة بخصوص بعض المتطلبا  وعلى ضوء الةتائ  أههر  

 . اليراسة عيي من اتستةتاجا  التي تطلب  بيورها البح   ي التوصيا  المةاسبة

)لات شةةليالات اعلمةة لبم  ةة لات شةةاملقلات لت ةة لل مةةللت ع ةةلرل 2003دراسةة لب ةةقلهةةلا رلتةةلر ل

  (ل(39ات حلسب لاتدلتلال)ل

وهي يراسة ةهرية تبح  بالعوقة بين البيمرة السروقية لحبرول الملايرة والبيمرة العايلرة للمشرتبا  

عايلررة للمشررتبا  الماليررة  يررر الماليررة ومزاياهررا, واهررم مررا توصررل  إليرره اليراسررة هررو أن البيمررة ال

موئمة  ي ادسوال  ير الةشطة, وبية  اليراسة بالتالي الطرل البييلة لبياس اديوا  المالية  ي 

 حاك عيم وجوي قيمة عايلة دحيا اديوا  المالية.

 ةلالاتبتةل لل39)لدراسة ل ملرتة لتا ب مةلقل ع ةلرلات حلسةب لاتةدلتلال 2002دراس لع ل لس  ل

 الأردت  (ل

وميا التزام البةو   39هي يراسة تبح   ي اي ية تطبيق البةو  للمعيار المحاسبي اليولي رقم 

بة   بط. ومرن ةترائ   11ببةوي هىا المعيار من خوك تحليك البوائم المالية لعيةة عشوائية شمل  

 هررىه اليراسررة أن هةررا  اخررتوا بررين مررا يجررب اظ صرراح عةرره اثررر تطبيررق المعيررار وقيمررة المبررال 

الم صررع عةهررا وهةررا  تبرراين  رري عمليررة تسررجيك أربرراح المشررتبا  والمحاسرربة عةهررا  رري التبريررر 

السةو  للبةرو  ادريةيرة امرا هةرا  تبراين  ري عمليرة تسرجيك التري ق الةبري  عرن أربراح اديوا  

 المالية  ي قائمة التي با  الةبيية 
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 الأولالفصل 
 يعالجها المالية التي الأدواتطبيعة المعيار و 

 39 رقم  نطاق المعيار المحاسبي الدولي

أو ,  ركات تلامن, أموال ركات  أكانت سواء المنشآت أنواعافة كهذا المعيار في يطبق 

المالية التي تنتمي في  الأدوات أنواع جميعبذلك والبنوك و ركات التامين.  والوكالات الحلومية,

ت المالية م   الايارات, اللمانات, خيارات المللية, المطلوبات المالية أو الموجودا إلىتصنيفها 

, الذم  أخرىمنشأ   أسه السندات, القروض, وقروض إيداعات البنوك, بعض اللفالات المالية, 

 المدينة 

 الإجرائيةالتعريفات 

مللية  أدا ماليا لمنشأ  واحد  والتزام مالي أو  أصلاعقد يحدث  أي: هي المالية الأدوات 

 .ىأخرلمنشأ  

 أص  أويلون عبار  عن نقدية, حق تعاقدي لاستلام نقدا  أص  أيهي  :الموجودات المالية 

حق مللية  أدا  أوتلون إيجابية, أنبموجب  روط من المحتم   أخرىمن منشأ   أخرمالي 

 .أخرىلمنشأ  

  -:1يملن تقسيمها إلى المطلوبات المالية 

 أص  أوتزام تعاقدي لغرض تسلي  نقدية ال أي: )الالتزام المالي( هو  ةماليالتزامات  -1

بموجب  روط من المحتم   أخرىمالية مع منشأ   أدوات, تبادل أخرىلمنشأ   أخرمالي 

 تلون غير ايجابية. أن

في المنشأ  بعد خص  جميع  الأصولتعاقد بين قيمة  أي: هي أداة حق الملكية -2

 "أخرىدلي  على وجود حصة مللية في منشأ   أيالالتزامات." 

هي قيمة الموجودات المالية والمطلوبات المالية في سوق نشط يت   :العادلةالقيمة  

بأنها السعر الذي يؤمن للبائع  هاع بصور  مستمر  فيه. ويملن تعريفتبادل السل فيه

المست مر وبالتالي ربحا معقولا على مجموع ما باعه  رأسمالهمردودا معقولا على 

 خدمات. أومن بلائع 

 ( والوكالات الحلومية. الأموالو  الأ ااصأو الشركات ) الأفراديشم   :المشروع 

                                                           

 (2002طارق حماد,سمير الشاهد. المحاسبة من العمليات المصرفية الحدي ة, )اتحاد المصارف العربية, 1
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التغيرات في  أومالية تتغير قيمتها استجابة للتغير في سعر الفائد   أدا هو  :المشتق 

 تغيرات مماثلة ويت  تسويتها في تاريخ مستقبلي. أي أو الأجنبيةصرف العملة  أسعار

قة المالية المعدلة طبقا لفروقات الفوائد المدفوعة : هي كلفة  راء الور الكلفة المطفأة 

 فعلا و السائد  في السوق.

 أنبحيث  أك ر أوالمحاسبية تحديد أدا  تحوط واحد   للأغراض: تعني  التحوط 

 أوجزئية للتغير في القيمة العادلة  أوالتغير في قيمتها العادلة هو معادلة كاملة 

 التدفقات النقدية لبند التحوط.

تعادل قيمتها  أنمطلوبات مالية يتوقع  أو: هي مشتق معين موجودات  التحوط أداة 

 التدفقات النقدية. أوالقيمة العادلة 

مالية بسعر محدد في  أدا  راء  أوهو عقد يعطي صاحبة الحق في بيع  الخيار: 

 التزام. أيالمستقب  دون 

 39المالية وفق المعيار  الأدواتتصنيف 

عد  مجموعات وذلك  إلىالمالية  الأدواتعلى تصنيف  39المحاسبي الدولي  ساه  المعيار       

  :1المالية ولسهولة فهمها وهي كالتالي الأدواتلتسهي  عملية المقارنة بين 

 الموجودات و المطلوبات المالية المحتفظ بها للمتاجرة:  -1

 أوفي السعر  الأج ويت  امتلاكها بشل  رئيسي لغرض توليد ربح ناتج عن التقلبات القصير  

 هامش التعام , بغض النظر عن سبب امتلاكها.

 الاستثمارات المحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق :  -2

 أوجدتهاوهي عبار  عن موجودات مالية مع استحقاق ثابت عدا القروض والذم  المدينة التي 

عدا القروض  المنشأ . ويلون للمنشأ  الرغبة في الاحتفاظ بهذه الموجودات لحين الاستحقاق

 المنشأ . أحدثتهاوالذم  المدينة التي 

المالية  الأصولضمن  الآنالتي سنذكرها  الأصولمن  أص ويجب على المنشأ  عدم تصنيف أي 

 وهي:المحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق 

 .بيعتالتي  الأصول -أ
                                                           

 المالية الاعتراف و القياس وإر ادات حول التطبيق. الأدواتحول غزالة  أبودور  تدريبية من مجموعة طلال  1
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 إلى أنواع أخرى في الاست مارات. حولتالتي  الأصول -ب

ع خاص بلمية من الاست مارات المحتفظ بها في تاريخ الاستحقاق ممارسة خيار بيعند         

السنتين السابقتين  أووالتي تعتبر هامة لدرجة كبير  وذلك قب  الاستحقاق من خلال السنة الحالية 

 يلي:ما  باست ناء

تاريخ طلب الاسترداد التي تمت ممارسته  أوالمبيعات القريبة من الاستحقاق  

ر الفائد  في السوق ل  يلن لهُ اثر هام على القيمة العادلة التغير في سع أنبحيث 

 المالي. للأص 

المالية و ت  تحصي  جزء كبير من  للأصولالمبيعات التي قامت بها المنشأ   

 .%90ثمنها بحوالي 

 المنشأ  وغير متلرر. عن إراد  مبيعات نتيجة حدوث حدث مفاجئ خارج 

 أوجدتهاالمنشأ  وهي موجودات مالية  أوجدتهاالقروض و الذم  المدينة التي  

المنشأ  والتي  أوجدتهاالمنشأ  مبا ر  للمدين عدا القروض و الذم  المدينة التي 

 تلون ضمن الاست مارات المحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق.

 ليست:كافة الموجودات المالية التي  وهيللبيع: الموجودات المالية المتوفر   

 المنشأ  . أوجدتهاقروض وذم  مدينة  .1

 است مارات محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق. .2

 بها للمتاجر . أصول مالية محتفظ .3

 المشتقات و المشتقات المثبتة

 أومالية تتغير قيمتها استجابة للتغير في سعر الفائد   أدا هو  المشتق:كما سبق و عرفنا         

ة ويت  تسويتها في تاريخ تغيرات مماثل أي أو الأجنبيةصرف العملة  أسعارالتغيرات في 

 ....  أجنبيةصرف عملة  أسعارتغير  أوم   سعر الفائد   مستقبلي.

 -وهي:للمشتقات  دهمحد أنواععلى تحديد  39ولقد عم  المعيار المحاسبي الدولي 

 -إلى:الايارات وتنقس   -أ

 .الأسه  راء مؤ رات  أوخيار بيع و  ما أص خيار بيع و  ما أص خيار  راء  

 . الآجلةالعقود  -ب

 العقود المستقبلية. -ج
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 -ما يلي : إلىالمبادلة وتنقس   -د

 إعاد  الشراء. مبادلة السلعو  الأسه مبادلة و  مبادلة العملاتو  مبادلة معدلات العائد 

 -إلى:وتنقس   أخرىعمليات  -ه

 .الأرضيةالقاعد  و و  السقف و القاعد و  السقف 

 السابقة  اسيةالأسل  من النقاط لسوف نبين فيما يلي  رح موجز 

 ( Optionالخيارات )

مالية بسعر محدد في  أدا  راء  أوعقد يعطي صاحبة الحق في بيع بأنها تعرف الايارات         

تلون جزء من  أن أوتلون مستقلة لتبادل الايارات  أن إما والأسواق التزام. أيالمستقب  دون 

 ا.المالية فيه الأوراقالمالية التي يت  تبادل  الأسواق

 الطرق المتبعة لتنفيذ الخيارات

 : 1يملن من خلالها أن يت  تنفيذ الايارات هي وأساسيةت  إيجاد ثلاث طرق رئيسية 

 :الأمريكيةالطريقة  -1

يوم يرييه  أ يبوم بتة يى الص بة  ي  أنمن خوك هىه الطريبة يمان لحامك الخيار        

الشراء وتاريخ تة يى الص بة و التي تسمى بشرط أن ياون اليوم واقعا بين زمةين هما تاريخ 

 الخيار.ب ترة صوحية 

 الأوروبية:الطريقة  -2

 أويقوم بتنفيذ العملية إلا في تاريخ  أنوفقا لهذه الطريقة لا يستطيع مشتري حق الايار         

و  الأمريليةعندما نقارن بين الطريقتين  في تاريخ ووقت محدد.أي وقت متفق علية في العقد 

وذلك لان الاسار  على  الأوروبيةخطور  على البائع من  أك ر الأمريلية أننلاحظ  وروبيةالأ

واحتمالية تحقيق رغبة المشتري ولذلك كان لا بد من إيجاد طريقة  الأسعار بارتفاعالبائع مرتبطة 

 .نصف البائع و المشتري لحق الايارت

 طريقة برمودا: -3

                                                           

 2002الااصة حول الايارات . التطبيقية دراسة عماد رملان, جامعة العلوم 1
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ع من الموائمة بين الطرفين البائع للايار و المشتري لهُ هذه الطريقة تعم  على تحقيق نو      

من تاريخ لتنفيذ الصفقة وتلون عدد المحطات اق  منها  أك رفمن خلال هذه الطريقة يملن تحديد 

 .الأوروبيةمنها في الطريقة  وأك ر الأمريليةفي الطريقة 

 ( Forward) الآجلةالعقود 

دف منه هو  راء أص  أو بيع أص  ما على أن يلاون ذلاك هو أي عقد يت  بين طرفين و اله       

الشااراء أو البيااع بتاااريخ معااين وبسااعر معااين فااي المسااتقب . وتسااتعم  البنااوك وأصااحاب ريوس 

الأمااوال المساات مر  العقااود الآجلااة لتجنااب التعاارض لمااااطر تقلبااات أسااعار الصاارف فااي مجااال 

 المستقبلية. الاست مارات الدولية وتدفقات الإيرادات والالتزامات

  (:Future)العقود المستقبلية 

هذا النوع من المشتقات يتيح لأحد أطراف العقد  راء أو بيع أصا  معاين إلاى طارف أخار         

بسعر محدد ومتفق علياه مسابقا يسامى بالساعر المساتقبلي علاى أن يات  تسالي  أو تنفياذ الاتفااق فاي 

 المستقب  وبتاريخ محدد هو تاريخ الاستحقاق.

 (:Swap)لمبادلات ا

هي أي التزام تعاقدي بين طرفين يتلمن مبادلاة ناوع معاين مان التادفقات النقدياة أو أصا          

 معين مقاب  تدفق أو أص  أخر بموجب  روط يت  الاتفاق عليها عند التعاقد.

 (:(Repurchase Optionعمليات إعادة الشراء
ناة مان الأوراق المالياة الحلومياة وغيار الحلومياة هي اتفاق بين طرفين على بيع كمية معي        

 مع تعهد البائع بإعاد   راء هذه الأوراق بعد فتر  محدد  بسعر أعلى من سعر البيع المتفق عليه.

 عمليات أخرى: 

هو عقد بين طرفين يوافق فيه البائع مقاب  علاو  سقف معين, علاى إعااد   (ل: CAPاتسمفل) -1

 فوق تللفة الفائد  المتفق عليها بسعر معين.أية مبالغ إلى المشتري ت

هي  اراء للساقف المتازامن ماع بياع القاعاد  وبالنسابة للعالاو   (: Collarاتسمفللاتملعدةل) -2

درجاة معيناة تللفاة الساقف وهاي تعتماد علاى الأساعار المتفاق بمقبوضة مقاب  بيع القاعاد  تقابا  ال
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النقادي مان القاعاد   للتحصاي ساقف مسااوية تماماا عليها للنوعين من الملونات فإذا كانت تللفاة ال

 تسمى بالتللفة الصفرية. و فانه لا يوجد هناك علاو 

وهي معلاوس الساقف لان باائع القاعاد  يتسال  عالاو  مقابا   (: Floorاتملعدةلللالأرض  ل) -3

موافقته على تعويض المشتري عن الفارق باين أساعار الفائاد  الفعلياة وباين تلاك المتفاق علاى 

 رها إذا ما انافلت أسعار الفائد  دون مستوى معين.أسعا

 لمشتقات المثبتةا
للان  المشتق الم بت هو تدفق لمبلغ الفائد  المدفوع أصالا والاذي يتم ا  بالعملاة الأجنبياة. إن       

ها  يجااوز فصا  المشااتق الم بات عاان العقاد الأساسااي واحتساابه مشااتق بموجاب معيااار المحاساابة 

 ؟  39الدولي 

يجاب فصا  المشاتق الم بات عان العقاد  39موجب المعيار المحاسابي الادولي رقا  بنع  . ف الإجابة

 الأساسي واحتسابه مشتق إذا توفرت الشروط التالية وهي:

الاصائص والمااطر المالية للمشتق الم بت لا ترتبط بشل  وثيق بالاصائص و الماااطر  .1

 الاقتصادية للعقد المليف )الأساسي (.

 لة تعريف المشتق بذات الشروط م   المشتق الم بت.تلبية أدا  منفص .2

مع تغيرات في القيمة العادلة المصرح عنها  ةالأدا  المجمعة ليست مقاسه بمقدار القي  العادل .3

 في صافي الربح أو الاسار .

علاقة المشتق مع العقد الأساسي ومدى ارتباطه فيه  39لقد وضح المعيار المحاسبي الدولي        

يرتبط المشتق بشل  وثيق مع العقد الأساسي إذ الأدا  هاي عباار  عان ديان قابا  للتحاول  بحيث لا

لتبادل دفعات الفائد  أو دفعات المبالغ الرئيسية المرتبطة بحقوق المللياة أو أساعار السالع أو خياار 

قاب  الشراء أو البيع لدين ت  إصدار  باص  أو علاو  كبير  ليست مرتبطة بشل  وثيق مع الدين ال

للبيع أو الشاراء بقيماة زائاد .من هناا يملنناا القاول باأن المشاتق هاو خياار مادفوع مقادما ماع ساعر 

 ممارسة الذي لا ينتج عنها أي ربح أو خسار  هامة للمشتق الم بت.ال
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 ( Hedgingالتحوط )
مالياة نستطيع القول أن التحاوط لغاياات محاسابية يعناي " تحدياد أدا  أو أك ار مان الأدوات ال       

بحيث أن التغير في قيمتها العادلة سوف يجري تقاصه بشل  جزئي أو بشل  كام  من التغيير في 

 "  1القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبنود المتحوطة

 قد قس  التحوط المالي إلى :  39أن المعيار المحاسبي الدولي رق  

ات قائماة. والاذي يعازى للماااطر التحوط للقيمة العادلة ويتعلاق هاذا بموجاودات ومطلوبا .1

 التي ستؤثر على صافي الدخ  المبلغ عنه.

للتدفقات النقدية المستقبلية وهذا التحوط يلون ضاد التعارض للتغيار فاي التادفقات تحوط ال .2

م ا   االنقدية التي يعزى لها مااطر معينة مرتبطاة بموجاودات أو مطلوباات معتارف فيها

 أسعار العملات وأسعار السوق ....

التحوط لصافي الاست مار في الوحدات الأجنبية وقاد تطارق لهاذا البناد المعياار المحاسابي  .3

 .21الدولي 

 2حتساب أرباح أو خسائر التحوطا
يجب أن تتوافق المعالجة المحاسبية المطبقاة بالنسابة لعقاود الاياار ماع تلاك المطبقاة فاي بناود      

صول أو الالتزامات يت  تقيمها بساعر الساوق فاان الأصول والالتزامات المتعلقة بها. فإذا كانت الأ

ن عقود الايار يت  إدراجها بحساب الأرباح أو الاسائر خصما مالأرباح أو الاسائر غير المحققة 

 أو إضافة لحساب العلاو  المعلقة.

 . وإذا كانت الأصول والالتزامات يت  تقيمها بسعر التللفة أو بسعر التللفة أو السوق أيهما اقا     

فاان الأربااح أو الاسااائر غيار المحققااة عان عقااود الاياار يات  تأجياا  الاعتاراف بهااا بحياث تاادرج 

بحساب الأرباح أو الاسائر عند تحققها فقاط. ولقاد اختلاف المعياار المحاسابي الادولي فاي معالجاة 

 ن:يما يلي المقارنة بين المعياريالأمريلي وف 313التحوط عنه في معيار المحاسبة المالي رق  

 

                                                           

 2002الأدوات المالية الاعتراف و القياس وإر ادات حول التطبيق, عمان  39طلال أبو غزالة, ملاص بمتطلبات معيار المحاسبة الدولي  1

2 Imad Ramadan, option trading strategies, Amman 2003    
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 ( يوضح طريقة المعالجة في المعيارين الدولي و الأمريلي1جدول رق  )

المعالجة حسب معيار المحاسبة المالي رقم   39FASBالمعالجة حسب المعيار الدولي رقم  البيان 

133 IASC 

التحوووووووط لتعهوووووودات 

 المنشأة

يووتم الاعتووراف بهووا علووح أنهووا تحوووط للتةيوور فووي القيمووة العادلووة و 

ذلووت تووتم محاسووبة هووذا التحوووط علووح انوو  تحوووط توودفق بووالر م موو  

نقدي وذلت لتجنب الاعتراف بو  اوالتزاأ أو اأ ول أو امطلووب لو  

يووتم خافووا لووذلت الاعتووراف بوو  علووح انوو  أ وول أو مطلوووب  بموجووب 

  .الممارسة المحاسبية الحالية

يووتم محاسووبتها علووح أسووا  التحوووط بووالقيم 

  .العادلة

التحوووووووط لمخوووووواطر 

ئووووووودة و أسوووووووعار الفا

 مخاطر الائتمان.

يمك  أن يحوط أية مخاطر  يمك  تحديدها بوضووح ويمكو  إاهوار 

 فاعلية التحوط ويمك  أن يحوط معدلات فائدة خالية م  الخطورة.

يمكووو  أن يحووووط فقوووا سوووعر الفائووودة التوووي 

ينطلووق منهووا لووي  أاثوور موو  معوودلي  لكوول 

عملووة أو الووذي يفصوول بووي  نقطووة المرجوو  

 ي.وسعر الفائدة الفعل

المعالجوووووووووة لةيووووووووور 

 المشتقات 

يمكووو  اسوووتخدامها اوووأداة تحووووط لكافوووة تحوطوووات مخووواطر العملوووة 

الأجنبيوووة متاووومنا العمليوووات المتنبووو  بهوووا والأ وووول والالتزاموووات 

 المعترف بها ولك  لي  لمخاطر أخرى.

يمكووو  اسوووتخدامها فقوووا لمخووواطر العموووات 

 الأجنبية مثل :

  افي الاستثمار في وحدة أجنبية. 

القيمووة العادلووة لتعهوودات  يوور تحوووط  

 معترف بها لمنشأة بالعملة الأجنبية.

لا يمك  تصوميمها اتحوطوات لمخواطر  

 العمات الأجنبية مثا.

للعمليووووات المتنبوووو  بهووووا و لمخوووواطر  

 أخرى.

التحوووووووط لمخوووووواطر 

  .العملة الأجنبية

عتبوور بنووود تحوووط لمخوواطر هووذا البنووود لا ت جمي  تلت البنود يمك  التحوط بها لمخاطر العملة الأجنبية.

 وهي: الأجنبيةالعملة 

 بند  ير مالي مثل المخزون . 

تعهووود أو ءوووراء أو بيووو  أ ووول موووالي  

 محتمل بشكل ابير.

 تعهد أو ءراء أو بي  لمنشأة زميلة. 

تعهوود أو ءووراء أو بيوو  لمنشووأة تابعووة  

 في توحيد الأعمال.
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قيووووووووووا  فاعليووووووووووة 

  .التحوط

المنشووأة عنوود بوودء التحوووط  يعتبوور التحوووط فعووال جوودا إذا اسووتطاع 

وعلح مدى عمرا أن يتوق  ان  تم بالكامل تقريبا واما فوي المعيوار 

-90لا يوجد نسبة محددة ولك  تكوون بوي   133المحاسبي المالي 

  %125-80م  أن الممارسة العملية تكون م   105%

يجووب التوقووو  بوووأن التحووووط فعوووال جووودا فوووي 

ا البداية أي بداية التحوط وعلح مودى عمور

ويجب أن تحودد فاعليوة التحووط علوح الأقول 

ال ثاثة أءهر ولا يوجود نسوب محوددة مو  

الوووذي  %125-80أن المؤءووور يقووو  بوووي  

 يجب أن نبين  في الممارسة المحاسبية.

تعووووديات تحوطوووووات 

  .التدفقات النقدية

لكل التدفقات النقدي الناتجة ع  العمليوات التوي قامو  بهوا المنشوأة 

ي علح المنشأة و التي ينتج عنهوا اعتوراف بأ ول أو الالتزامات الت

أو مطلوووب عندئووذ فووان الأربوواح أو الخووائر التووي تووم الاعتووراف بهووا 

سووابقا فووي حقوووق الملكيووة وإدخالهووا فووي القيووا  المبوودئي للمبووال  

 المسجل للأ ل المطلوب.

يمنووو  تحووووط التووودفقات النقديوووة والعمليوووات 

المتنبوو  بهووا علووح اوول مووال إذا اووان التحوووط 

لقيمووة الدالووة التزامووا للمنشووأة فووان أسووا  ل

 التعديل يكون مطلوبا.
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 الفصل الثاني

 المعالجة المحاسبية للمعيار

الاعتراف بالموجودات أو المطلوبات المالية المشار إليها سابقا بحسب 

 39نص المعيار
المنشأ  الاعتراف انه يتوجب على  27ينص معيار المحاسبة الدولي في الفقر           

بالموجودات والمطلوبات المالية في ميزانيتها العمومية فقط عندما تصبح طرفا في الأحلام 

الاعتراف بشراء الموجودات المالية )بطريقة منتظمة( يت   التعاقدية أي الشراء بطريقة منتظمة.

 باستادام إحدى الطريقتين التاليتين:

 طريقة المحاسبة بطريقة التسوية.طريقة المحاسبة بتاريخ المتاجر  و  

فإنه يجب أن تستمر بنفس الطريقة والأسلوب لل   تين السابقتينقيعند اختيار المنشأ  إحدى الطر

 الموجودات والمطلوبات المالية؟  فئات قياسفئة. وللن كيف يت  

 التالي:  المعيار نفسه وقد تمت معالجته على النحو ظإن هذا السؤال قد تمت الإجابة عنه في 

في البداية يجب الاعتراف المبدئي بلافة الفئات السابقة من الموجودات والمطلوبات المالية         

بمقدار التللفة وهي القيمة العادلة للعوض المعطى. وبعد عملية الاعتراف المبدئي يجب على 

الموجودات التي تقاس المنشأ  قياس الموجودات والمطلوبات المالية بمقدار القيمة العادلة.إن هذه 

 هي:و بالتللفة المطفأ  أو التللفة

ات المحتفظ بها لتاريخ الاست مارم  المدينة التي أوجدتها المنشأ  والقروض والذ 

أي أص  لا يملن قياس قيمته بالقيمة العادلة بسب عدم تداوله في سوق نشط الاستحقاق و 

 ) أي لا يوجد له سعر في سوق نشط(.

ذم  المدينة التي أوجدتها المنشأ  لاحقا والتي هي ذات فترات قصير  الأج  تقاس القروض وال

بدون سعر فائد  مبين بمقدار مبلغ الفاتور  إلا إذا كان اثر الفائد  ذا أهمية كبير . يت  قياس 

 القروض والذم  المدينة التي أوجدتها المنشأ  والتي لا يحتفظ بها للمتاجر  بمقدار التللفة المطفأ .
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لاست مارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق يت  قياسها بالتللفة المطفأ  باستادام أسلوب ا

الفائد  السارية المفعول. أما الموجودات المالية الأخرى التي لا يوجد لها تاريخ استحقاق ثابت ب  

 يلون متغير يجب قياسها بمقدار التللفة.

 إلةاء الاعتراف
الاعتراف بالموجودات المالية أو جزء من الموجودات المالية وذلك " يجب على المنشأ  إلغاء 

فقط عندما تفقد المنشأ  السيطر  على الحقوق التعاقدية التي تشتم  الأص  المالي أو جزء من 

الموجودات المالية وتفقد المنشأ  هذه السيطر  إذا تحققت الحقوق في المنافع المحدود  في العقد أو 

 "1أ  عن هذه الحقوقإذا تنازلت المنش

والمقصود بهذا أن المنشأ  يجب أن تلغي الاعتراف بالأص  المالي أو بجزء منه إذا تحققت 

 التالية:الحالات 

 وحقق التحوي   روط الاعتراف. أخرالمالي إلى مشروع  الأص إذا ت  تحوي   -1

 .الأص عن  افعلي إذا تنازلت المنشأ  تنازلا -2

 عن المنشأ . عاده بإحدى طرق النفادص  وت  استبإذا انتهى عمر الأ -3

 الأمإلى منشأ  أخرى وبقي جزء منه في المنشأ   الأص في حال ت  تحوي  جزء من  -4

 عندئذ يت  إلغاء الاعتراف بالجزء المحول فقط ويجب الاعتراف بالربح أو الاسار .

 39الاستثمارات للأدوات المالية بموجب المعيار
لقيمة العادلة فلا بد من ظهور بعض الفروقات بين ما كان عليه وبين عند إعاد  القياس إلى ا       

الوضع الجديد وهذه الفروقات تم   أرباح أو خسائر ففي حال كان الفرق اق  أي القيمة العادلة 

ظهرت بأق  من القيمة السابقة عندئذ ينتج ربح عن هذه العملية أي عند إعاد  القياس أما في حالة 

وإثباته محاسبيا  بة إن هذا الربح أو الاسار  لا بد من الاعتراف  ينتج خسار .كان الفرق اكبر ف

وللن عند عملية الإثبات لابد من الأخذ بعين الاعتبار القواعد التي نص عليها المعيار المحاسبي 

 حول معالجة م   هذا النوع. ويلون ذلك بأخذ الاطوات التالية بعين الاعتبار وهي :  39الدولي 

                                                           

 2002اديوا  المالية اتعتراا و البياس وإرشايا  حوك التطبيق, عمان  39طوك أبو  زالة, ملخص بمتطلبا  معيار المحاسبة اليولي   1
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الاعتراف بالملاسب أو الاسائر من الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجر  في يجب  -1

 صافي ربح أو خسار  الفتر  التي نشأ فيها.

عند إعاد  القياس للموجودات المالية المتوفر  للبيع يجب كما أسلفنا الاعتراف بالملاسب  -2

 أو الاسائر وذلك بإحدى الطريقتين التاليتين:

 الأرباح أو الاسائر للفتر  التي نشأ فيها.إظهارها في حساب  

 الاعتراف بها مبا ر  في حقوق المللية من خلال قائمة التغيرات في حقوق المللية . 

ومن هذا المفهوم الذي تطرقنا له لا بد للمنشأ  الأخذ بعين الاعتبار إحدى الطريقتين        

لمحاسبية على جميع الموجودات المالية السابقتين كسياسة محاسبية ويتوجب تطبيق هذه السياسة ا

المتوفر  للبيع. وفي حال وجود ملاسب أو خسائر من الموجودات أو المطلوبات المالية التي ل  

 أويت  إعاد  قياسها بالقيمة العادلة, فهنا لا بد من الاعتراف بها بالتلاليف المطفأ  في صافي الربح 

 اتر المحاسبية.الاسائر عند إلغاء الاعتراف بها في الدف

 39( يبين المعالجة المحاسبية للأدوات المالية قب  وبعد المعيار المحاسبي 2جدول )

المحاسبة في  نوع الأداة المالية التسلسل

 ال المعيار

 المحاسبة قبل  دور المعيار

 التكلفة  -1 القيمة العادلة  الموجودات و المطلوبات المالية  1

 القيمة القابلة للتحقق  -2

 مة الحالية أو قيمة التسديد بالقي -3

الأسهم, السندات, الموجدات المالية الأخرى المحتفظ بها  2

 للمتاجرة أو المتاحة للبي 

 التكلفة  -1 القيمة العادلة 

 السوق أو التكلفة أيهما اقل  -2

 القيمة العادلة  -3

 لا يتم الاعتراف بها القيمة العادلة  مشتقات مندمجة في الأدوات  ير المشتقة 3

 

أدوات مالية  ير مشتقة تحتوي علح أداة مالية مدمجة لا  4

 يمك  فصلها بشكل موثوق ع  الأداة  ير المدمجة

 تقا  بشكل عاأ بمقدار التكلفة المطفأة  القيمة العادلة 

موجودات ومطلوبات  ير مشتقة عرضة للتقلبات في  5

 قيمتها ويتم التحوط لها م  قبل أدوات مشتقة

لا يوجد في تلت الفترة أسا  لقيا    القيمة العادلة

 التحوط 

أدوات مالية ذات استحقاق ثاب  لم تحددها المنشأة بالر م  6

 م  احتفااها بها حتح تاريخ الاستحقاق

 التكلفة  -1 القيمة العادلة 

 التكلفة أو السوق أيهما اقل  -2

 سعر السوق -3

والذمم المدينة التي لم تحددها المنشأة  المشترااالقروض  7

 علح احتفااها بها لتاريخ الاستحقاق

 التكلفة  -1 القيمة العادلة

 التكلفة أو السوق أيهما اقل  -2

 القيمة العادلة  -3

والاستثمارات  المنشأالقروض والذمم المدينة التي تحدثها  8

الأخرى ذات الاستحقاق الثاب  التي تنوي المنشأة الاحتفاا 

 بها لتاريخ الاستحقاق

 التكلفة  التكلفة
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 بيعة و التصنيفالط
الاست مارات هي أي أص  تحتفظ به المنشأ  بهدف زياد  ال رو  من خلال توزيعات أو         

الزياد  الرأسمالية أو لمنافع أخرى تعود للمنشأ  المست مر , م   تلك التي تحص  عليها من خلال 

ل  عام " بأنه أص  له الاست مار بش 55العلاقات التجارية. وقد عرًف مشروع المعيار البريطاني 

 خاصية القدر  على توليد المنفعة الاقتصادية في  ل  توزيعات أو زياد  في القيمة.

من تعريف الاست مارات فمن الواضح انه يتلمن أي أص  من الأصول الموجود  في        

ول الشركة التي تمتلك القدر  على توليد المنفعة وللن يت  استبعاد المازون السلعي والأص

الأخرى التي تستادم في نشاط المنشأ . ومن جهة أخرى فان المعايير المحاسبية الدولية تركز 

على الاست مارات في حقوق المللية للمنشآت الأخرى وسندات الدين على الرغ  من أن است مار 

المنشأ  يأخذ أ لال ماتلفة م   عقارات أو الآلات أو أي أصول ثابتة أخرى. وقد يلون ذلك 

تيجة للاتجاه السائد في المنشآت بأن الهدف الرئيسي في است ماراتها يتم   في استادام الفوائد ن

من النقدية بلفاء  اكبر أو إيجاد علاقات تجارية أفل  من خلال القدر  على التأثير المبا ر على 

متعلقة ف على الاست مارات لا بد من تحديد المشللات المنشأ  التي تست مر فيها. و للتعرال

 -بالمحاسبة عن الاست مارات وهي:

 القيا  عند الاقتناء:   .1

ينطبق على الاست مار عند الحياز  أسلوب القياس الذي يطبق على الأصول الأخرى عند اقتنائها 

فالتللفة هي الأساس في القياس عند حياز  الأص  وتتلمن سعر الشراء فتلاف إليه جميع 

منشأ  لاقتنائها م   هذه الأصول, العمولات, الرسوم وغيرها في النفقات الأخرى التي تتحملها ال

 حالة الاست مار في أسه  الشركات.

  القيا  بعد الاقتناء : .2

من الواضح في معاير المحاسبة الدولية الأخرى والتي سوف نتناوله في دراستنا, انه في        

مة يتعين تعدي  القيمة التي يظهر حالة حدوث انافاض في قيمة الاست مارات تلون له صفة الديمو

بها الاست مار في دفاتر المنشأ  والاعتراف بالاسائر أو بالأرباح في قائمة الدخ  مع إظهار 

الاست مارات بالقيمة المعدلة في السنوات التالية وهذه المعالجة كما نعل  أن أساسها المبدأ المحاسبي 

ن السؤال المطروح الآن هو: ماذا عن التغيرات المسمى بمبدأ الحيطة و الحذر أو التحفظ. ولل

 المؤقتة التي تحدث في الأسعار السوقية لهذه الاست مارات وما أثرها على القوائ  المالية؟ 

لقد بقي هذا السؤال يشغ  بال العاملين بمهنة المحاسبة فتر  من الزمان وقد برز العديد من 

جد أن مبدأ الحيطة والحذر هو المبدأ الأساسي الذي ن أننارحات للإجابة عن هذا السؤال غير المقت
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بنيت عليه المعالجات المحاسبية في الماضي. كما انه لتصنيف الاست مارات إلى قصير  الأج  

وطويلة الأج  اثر خاص على المعالجات المقترحة, فالاست مارات الرأسمالية في الأوراق المالية 

المللية يت  تقويمها على أساس التللفة أو السوق أيهما اق  القابلة للتداول والتي تتم   في حقوق 

ويطبق ذات الإرباح على المحفظة الاست مارية كل   في تاريخ الميزانية, فإذا كانت التللفة تفوق 

هبوط الأساسي في قائمة الدخ  ويظهر الاست مار بالقيمة السعر السوق يتعين الاعتراف باسائر 

المركز المالي كما انه بالإملان استرداد بعض هذه الاسائر إذا تحسن السوقية أي أق  في قائمة 

سعر السوق في حدود الاسائر غير المحققة التي ت  إثباتها في السنوات السابقة وت  استادام نفس 

 المعالجة للمعالجة عن الاست مارات الرأسمالية في سندات الدين القاب  للتداول.

ات الطويلة الأج  في الأوراق المالية القابلة للتداول والتي تم   حقوق أما بالنسبة للاست مار       

المللية فيعتمد أسلوب معالجتها على نسبة الحياز  ويعني ذلك إذا كانت نسبة حياز  المنشأ  

أو أك ر فهذه تم   سيطر  على هذه  %50المست مر  لحقوق مللية المنشأ  المست مر فيها تساوي 

فيتعين  %50-20داد قوائ  مالية موحد . أما إذا كانت نسبة الحياز  ما بين المنشأ  ويتعين إع

استادام طريقة حقوق المللية وهي أن تعام  الشركة المست مر  فيها كفرع لها بإثبات العمليات 

شركة المست مر فيها في دفاترها وبحساب الاست مار المفتوح للشركة الالمالية التي تحدث في 

في دفاتر الشركة المست مر  وتسمى في م   هذه الحالة الشركة المست مر   ركة أم المست مر فيها 

فإنها تستادم طريقة  %20أما المست مر فيها فتسمى  ركة تابعة. أما في حالة كانت نسبة الحياز  

التللفة أو السوق أيهما اق  أو طريقة التللفة. وفي حال الاست مار الطوي  الأج  في سندات الدين 

 يت  عاد  إظهار الرصيد المتبقي من العلاو  أو الاص .ف

مما سبق يتلح لنا أن المعالجة المحاسبية التي كانت سائد  لفتر  طويلة لتقي  الاست مارات        

في الأوراق المالية القابلة للتداول بعد حيازتها كان على أساس قياسها حسب سعر التللفة أو 

ط المنظمات المهنية نحو اسوات الأخير  ظهر اتجاه قوي في أونالسوق أيهما اق . للن في الس

توسع استادام مفهوم القيمة السوقية العادلة أساسا للقياس, ومن البديهي وجدت هذه المنظمات أن 

أك ر الأصول مناسبة لهذه التجربة هي الاست مارات في الأوراق المالية القابلة للتداول وقد ظهر 

ث تولد نتيجة لللغط الذي مورس من قب  بعض المنظمات والمؤسسات أن هذا الاتجاه الحدي

التي تهت  بالمعلومات المحاسبية على تنظي  مهنة المحاسبة لدفعها لتبني معايير تؤدي معلومات 

تعلس بشل  أفل  الواقع الفعلي للمنشأ . واستجابة التنظيمات المهنية المحاسبية لهذه اللغوط 

المعالجات المتعلقة بالاست مار في الأوراق المالية القابلة للتداول مشابه وت  إصدار معايير تحل  
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لتلك المعايير التي تستادمها المنشأ  المتاصصة في نشاط الاست مار في الأوراق المالية ) 

 البنوك.  ركات التأمين (.

أك ر من لجنة لقد وردت المعالجة المحاسبية كما قلنا للاست مارات في أك ر من معيار ومن       

من انجلترا أو أمريلا وغيرها. وللن سوف نهت  بدراسة المعالجة الصادر  عن لجنة المعايير 

 والذي هو محور الدراسة الأساسي. 39المحاسبية الدولية والتي تحم  المعيار رق  

 التصنيف: .3

 ساسيين هما:للأغراض المحاسبية وعند الاست مار بعد الاقتناء لا بد من التفرقة بين نوعين أ 

 الاست مارات المؤقتة ) المتداولة أو القصير  الأج  ( 

 الاست مارات طويلة الأج . 

ن هو ما تنوي الإدار  باصوصه بحيث ه  سيبقى لأك ر من يالنوع ينذهوأساس التفرقة بين 

سنة مالية واحد  فيعتبر عندئذ طوي  الأج  وإذا كان سريع التبدي  أي لا يلم  السنة المالية 

. وكذلك في حال كان الهدف هو است مار نقدية متوفر  وفائض الأج لواحد  فانه يعتبر قصير ا

عن حاجة المنشأ  في الوقت الحاضر فبدلا من تركها دون الاستفاد  منها بحيث يت  التالص من 

 هذه الاست مارات قصير  الأج  أو المؤقتة, وللن عندما تلون نية الشركة كما قلنا الاحتفاظ بها

لفترات أطول أي حتى تاريخ الاستحقاق م لا في حالة السندات أو لغرض السيطر  المستمر  

على المنشأ  إذا كان الاست مار في الأسه  . وتاتلف المعالجة المحاسبية باختلاف التصنيف وذلك 

وهذه ما سوف يت  التطرق لها في الفص   39كما جاء في المعايير الدولية وخاصة في المعيار 

 لقادم.ا

  إيرادات الاستثمار: .4

سبق وأن وضحنا في تعريف الاست مار بأن الهدف من الاست مار هو زياد  ال رو  من خلال        

الإيرادات التي تحص  عليها المنشأ  المست مر  في  ل  فوائد على الأموال المست مر  أو 

د في  ل  زياد  رأسمالية بأن توزيعات الأدوات أو إيجار أو أي عائد أخر. وقد يلون هذا الإيرا

 تفوق القيمة السوقية العادلة للاست مار عند التالص منه.
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 السندات وأس  المعالجة المحاسبية لها
)أوراق مالية يحتفظ  39كما يطلق عليها وفق المعيار المحاسبي الدولي رق   أوالسندات          

ر  من أك ر الديون طويلة الأج  التي تظهر بها لحين الاستحقاق ( تعتبر بالنسبة للشركة المصد

بشل  اعتيادي في ميزان المراجعة, والسند عبار  عن وثيقة ورقية معتمد  تم   تعهد بدفع مبلغ 

من المال في تاريخ الاستحقاق ملافا إليها فائد  تدفع على فترات بمعدل محدد على المبلغ 

هو حاجتها إلى مبالغ كبير  من الأموال  المستحق. والسبب من قيام الشركات بإصدار السندات

يصعب أن تحص  عليها من جهة واحد  وكذلك عدم رغبتها من القيام بالاقتراض من البنك ودفع 

فائد  على ذلك مما يدفعها للجوء إلى تقسي  هذا المبلغ اللبير من الدين إلى عد  وحدات صغير  

وتقوم الشركة المصدر   و  ركات.يملن لأي جهة المساهمة به سواء على مستوى أفراد أ

 للسندات ب:

الاعتماد على البنوك في تسويق هذه السندات وبيعها كما هو الحال عند إصدار وبيع  

الأسه  حيث يلون البنك عندها يلعب دور الوسيط في عملية التسويق لهذه السندات 

البنك بسعر محدد, وبالتالي الشركة المصدر  تقوم في هذه الحالة بتحوي  ك  السندات إلى 

بذلك يتحم  البنك مااطر بيع السندات بأي سعر مملن أن يحص  عليه, أو ربما يقوم البنك 

 ببيع هذه السندات لقاء عمولة تستقطع من مبالغ البيع.

وكايار آخر هو قيام الشركة المصدر  للسندات ببيع هذه السندات بصور  مبا ر  إلى  

لية أو أي جهة أخرى سواء كانت أفراد أو  ركات وذلك الشركات اللبير  أو الشركات الما

 دون مساعد  البنوك.

ويت  التعام  في السندات في سوق الأوراق المالية م لها م   أسه  رأس المال, فل  مست مر 

يملنه بيع ما يحمله من سندات بسعر السوق الجاري, وتعتبر هذه الااصية من أه  العوام  التي 

نين لاست مار أمواله  في سندات الشركات.ولا بد للإ ار  هنا إلى إبراز تجتذب جمهور المواط

 أنواع السندات والتي منها:

: وهي السندات الملمونة بأصول معينة, والتي تصدرها في السندات المامونة بره  .1

 العاد   ركات ذات حالة مالية غير مرضية.

ر  و القوية وعاد  تلون ذات هذا النوع تصدره الشركات اللبي السندات الةير مامونة: .2

معدل است مار مرتفع إذا ما قورنت بالسندات الملمونة, كما تعتمد على الوضع 

 الائتماني العام للشركة.
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وهي السندات التي تحتوي على تواريخ استحقاق متباينة حتى السندات المتسلسلة :  .3

 تتجنب الشركة مشللة تجميع النقدية اللازمة للسداد.

: وهذا النوع يسج  اس  المالك في الشركة المصدر  ويت  دفع الفائد  سجلةالسندات الم .4

 ك  ستة أ هر عن طريق إرسالها بالبريد إلى المالك المسج .

: وفقا لهذا النوع فانه يلحق بل  سند مجموعة كوبونات الفوائد, ويستحق سندات الكوبون .5

السند بنزع اللوبون  ك  كوبون ك  ستة أ هر على مدى عمر السند, حيث يقوم حام 

 وإيداعه لدى البنك لتحصيله في تاريخ استحقاقه.

: هي السندات التي يملن استبدالها بأسه  رأس مال وفقا لرغبة  السندات القابلة للتحويل .6

 حام  السند, وهي وسيلة من وسائ  جذب المست مرين.

العامة )إسناد القرض(  ومن جهة أخرى فانه توفر عملية الاست مار بسندات الشركات المساهمة

وسندات التنمية وغيرها فرصة مغرية لبعض المست مرين نظرا لأنها تعطي إيراد دوري محدد 

القيمة, كما أن نسبة المااطر  بالاست مار بهذه السندات تعتبر بشل  عام اق  من الاست مار 

ة تحسب على أساس ويت  تحديد الإيراد الذي تعطيه هذه السندات على  ل  نسبة مئوي بالأسه .

سنويا وتدفع هذه  %8دينار يعطي فائد   100القيمة الاسمية للسند, فم لا سند قيمته الاسمية 

 4من أي عام فان ذلك يعني أن حام  السند سيحص  على فائد  مقدارها  1/7و  1/1الفائد  في 

 ة التالية: من ك  عام حيث يت  احتساب الفائد  وفق المعادل 1/7و  1/1دنانير في ك  من 

 )القيمة الاسمية للسند * معدل الفائد  السنوي * الفتر  الزمنية (

كما بينا سابقا فانه يت  التداول بالسندات في السوق المالي ويلون لها قي  سوقية قد تاتلف         

ائد  عن قيمتها الاسمية, واه  العوام  التي تؤثر على القيمة السوقية للسند هو التغير في سعر الف

السوقية. ففي حالة ارتفاع الفائد  السوقي عن سعر الفائد  التي يعطيها السند فإن سعر السند يمي  

إلى الانافاض, و السبب في ذلك أن حام  السند في هذه الحالة سيحص  على معدل فائد  على 

قي فإن سعر سنده تق  عن معدل الفائد  السائد في السوق, أما في حالة انافاض سعر الفائد  السو

 السند السوقي يأخذ بالارتفاع. 

 

 



 25 
 

 الفصل الثالث

 التطبيق العملي للمعيار

 والتزامها ب    39للمعيار المحاسبي الدولي  الأردنيةمدى تطبيق البنوك 
لتطور المستمر في مواكبة ل ألان إلىالها مية منذ تأسيسها  الأردنيةكانت سياسة الممللة        

فلان لا بد من  الإنسانيةالمحاسبة من احد العلوم  أنعلوم الماتلفة. وبما أي مجال من مجالات ال

تطبيق  إلىسباق  الأردنمواكبة التطور الذي يطرأ عليها. وهذا ما حدث ويحدث فعلا حيث كان 

المعايير المحاسبية. وعند صدور  وبالأخصقرار يصدر عن لجنة المعايير المحاسبية الدولية  أي

م وت  2000مع مجموعة من دول العال  منذ عام  الأردنتبناه  39الدولي رق   المعيار المحاسبي

م 2001البدء بتطبيق هذا المعيار على الشركات والبنوك والمؤسسات اللامة منذ بداية عام 

 . 39على الحسابات المتعلق بالمعيار 

 39الدولي رق   من هذا البحث هو التعريف بالمعيار المحاسبي الأساسيوبما أن الهدف       

بهذا المعيار ومدى تطبيقها لهُ. ومن خلال الدراسات  الأردنيةنبين مدى التزام البنوك  أنأحببنا 

لهذا المعيار أحببنا أن نقارن بين دراسة قامت بها الدكتور   الأردنيةالسابقة لمدى تطبيق البنوك 

ول بيانات الموجودات في الحسابات العربية للعلوم المالية والمصرفية ح الأكاديميةعلا ياسين من 

ونحن سوف نظيف بيانات  2001و 2000الاتامية لعد  بنوك قب  وبعد تطبيق المعيار لعامي 

 بالأدواتبه  يتعرفعام  أولالمالية بين  بالأدواتونقارن مدى التغير في الاعتراف  2002

 أربعق وذلك من خلال دراسة للتأكيد على مدى التطبي 2002المالية وبين السنة التي تليه وبسنة 

 . أردنيةبنوك 

 الدراسة العملية

 العرضيةوذلك بطريقة العينة  الأردنيةمن البنوك  ت  اختيار العينة بصور  غير عشوائية        

للافة البنوك التي ت  اختيارها في  2002وذلك لعدم قدرتنا على الحصول على بيانات  ةالقصدي أو

, الإسلاناللويتي,  الأردنيك التي ت  اختيارها هي ) البنك العربي, الدراسة السابقة. والبنو

وكما جاء في الدراسة السابقة مع ما توصلنا نحن إليه عن مدى تطبيق البنوك  القاهر  عمان(.

 الأدواتالمالية تبين أن الفرق بين  الأدواتحول  39للمعيار المحاسبي الدولي رق   الأردنية

 وكما هو أدناه بآلاف الدنانير كما يلي:  2002, 2001, 2000 الأعوامي المالية المفصح عنها ف

 جدول يوضح الفرق بين البيانات المفصح عنها والمسجلة فعلا  4جدول رق  

 2002المسجل فعا لعاأ  2001المسجل فعا لعاأ  2000لمفصح عن  لعاأا اس  البنك 

 25080 15377 20500 العربي

  -29 292 1284 اللويتي الأردني

 0 709 1800 الإسلان

 0 18124 19300 القاهر  عمان
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وهذا  2002و 2001هناك فرق بين القيمة المفصح عنها والتي سجلت في بيانات  أننلاحظ 

سبب الفرق؟ وما  2002و 2001الفرق ؟ ولماذا ل  يذكر في تقرير  لما تسايل مفاده إلىيؤدي بنا 

 دور المدقق في هذه الحالة.

المنشأ  بسبب  أصوللأول مر  اثر على  39لقد كان لتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رق          

المالية ومعظ  البنوك سجلت اثر ايجابي للمعيار, وقد  للأصولالتوسع في استادام القيمة العادلة 

هذه  في قيمة الأصول للنها ل  تشير إلى أثر تطبيق المعيار في الارتفاعأ ارات هذه البنوك إلى 

الزياد .ويعود السبب في عدم إفصاح البنوك عن كيفية تطبيق المعيار لأول مر  هو عدم وجود 

المطلع على البيانات على عدم عل  بالطريقة المتبعة  أنافترضت البنوك  الأمرنسبية, لهذا  أهمية

 في ذلك.

محافظ  أسماءتغير على  39لقد عملت البنوك بعد تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رق          

 .39بعض المحافظ قب  وبعد تطبيق المعيار رق   أسماءالمالية وهذا الجدول يبين  الأوراق

 39يبين أسماء المحافظ قب  وبعد تطبيق المعيار  5جدول 

 39اس  المحفظة بعد تطبيق المعيار  39اس  المحفظة قب  تطبيق المعيار 

 قاست مارات للاستحقا مالية حلومية  أوراق

 موجودات للمتاجر   مالية للمتاجر   أوراق

 موجودات متوفر  للبيع مالية للاست مار أوراق

 

  البنك العربي  ادرينياخك البةو   39تطبيبا  المعيار المحاسبي اليولي 

 م وهي كما يلي 2002البنك في نهاية عام  محفظةلقد أظهرت الميزانية الموحد  تشليلة 

 2000 2001 2002 

 المبلغ            النسبة المبلغ            النسبة المبلغ            النسبة يان الب

 %18.3  561299 %15       468896 %7         185147 موجودات للمتاجر  

موجودات متوفر  

 للبيع 

881175      33%  1028434     34% 433663 47% 

است مارات 

 للاستحقاق 

1455407    54% 1372410     45% 877143 28.7% 

 %6  182274 %5        163372 %7         178928 تابعة وحليفة 

 

البنك قد غير من تشليلة محفظتي المتاجر  والاستحقاق بشل  نسبي أي  أنمن الجدول نلاحظ 

د  في البنك في تشليلة محفظة للمر  ال ال ة خلال وقت قصير نسبيا وذلك بزيا إستراتيجيةاختلفت 

ونلاحظ أن محفظة الاستحقاق انافلت قيمتها على مدار العامين  %3.3بمقدار  2002عام 

فإن على المنشأ  التي تقوم ببيع جزء من  39المحاسبي رق   وبحسب المعيار 2002و 2001

محفظة متاحة للبيع وإعاد  تقيمها بالقيمة  إلىمحفظة الاستحقاق أن تعيد تصنيف هذه المحفظة 

 عدا الحالات التالية: العادلة
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 المبيعات القريبة من تاريخ الاستحقاق. 

 من خلال دفعات مجدولة. الأصليالمبيعات بعد تحصي  مبلغها  

المبيعات نتيجة حدث منفص  خارج نطاق سيطر  المنشأ  وغير المتلرر وغير المملن  

 توقعه.

المالية في  الأدوات ومع ذلك البنك ل  يفصح أن كان هذا الانافاض ناتج عن استحقاق بعض

نتيجة بيع عادية ول  يق  البنك بالالتزام بهذا  أو أعلاه  انه نتيجة احد الشروط المست نا أوالمحفظة 

 البند من المعيار.

  اللويتي  الأردنيالبنك 

 وهي كما يلي : 2002الموحد  تشليلة محفظة البنك في نهاية عام  الميزانية العمومية أظهرتلقد 

 2000 2001 2002 

 المبلغ            النسبة المبلغ            النسبة المبلغ           النسبة البيان

 %94     970517 0 . موجودات للمتاجر 

موجودات متوفر  

 للبيع

54615        86% 43900        77% 58923        6% 

 0 %31        12050 %14         8896 است مارات للاستحقاق

 0 %2             904 0 تابعة و حليفة

 

 أصبحبحيث  2002البنك قد غير في تشليلة محفظة المتاجر  لعام  أن أعلاهنلاحظ من الجدول 

. وفيما ياص الموجودات %94-0هناك زياد  ملحوظة في الموجودات المتوفر  للمتاجر  من 

وبانافاض ملحوظ كذلك  2001و 2000المتوفر  للبيع فقد انافلت بنسب متفاوتة بين عامي 

است مارات لتاريخ الاستحقاق فقد تراوحت النسبة بزياد  في  أما . %6-77من  2002في عام 

حيث  2002وانافلت بصور  واضحة في عام  %7بمقدار  2000عنه في عام  2001عام 

يها قد حص  علفي الشركات الحليفة و التابعة ف وان ما جرى على الاست مارات %0 إلىوصلت 

 %2بمقدار  2001كما حص  على الاست مارات في تاريخ الاستحقاق بحيث زادت في سنة 

 .2002في عام  %0 إلى وانافلت

سبب الاختلاف في القي   أنفإنه من الواضح  2001بالاعتماد على التقرير السنوي للبنك في عام 

, 39حاسبي الدولي رق  هو نتيجة تبني البنك واستادامه للمعيار الم2001-2000ما بين عامي 

الللفة المطفأ  حيث  أوحيث ت  قياس الموجودات المالية المتوفر  للبيع بالقيمة العادلة بالللفة 

فت  قياس الموجودات المالية  2002في عام  أماو الاارج  للأردندينار  8548278بلغت قيمتها 

في  والاارج كما للأردننار دي 14630965المتوفر  للبيع بنفس الطريقة وبالتالي ظهرت بمبلغ 

31/12 
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  للتجار  و التموي  . الإسلانبنك 

 كانت كما يلي : 2002كما ظهرت في الميزانية فإن تشليلة محفظة البنك في نهاية عام 

 2000 2001 2002 

 المبلغ            النسبة المبلغ            النسبة المبلغ            النسبة البيان 

 %3.4        14161 %5           22244 %17       48343 متاجر  موجودات لل

موجودات متوفر  

 للبيع 

64235       23% 88280         21% 122211    29.5% 

 %60.5    250167 %67       277195 %56     159006 است مارات للاستحقاق

 %6.7        27585 %6         24779 %4        12795 تابعة وحليفة 

 

حيث انافلت  2002و 2001و 2000لقد ت  تغير كبير في تشليلة المحفظة خلال سنوات 

وذلك وكما ورد  %17 2001كانت في عام  أنبعد  %5الى 2001موجودات للمتاجر  في عام 

مليون دينار سندات خلال نفس  14بشراء  موقاأسه  مليون دينار  37انه ت  بيع  2001في تقرير 

 أيول  يذكر البنك في تقريره  %1.6انافلت كذلك بمقدار  2002عام ونلاحظ انه في عام ال

 تعليق على سبب النقص في هذا البند.

فيما ياص الموجودات المتوفر  للبيع فإنها تراوحت بين الانافاض والارتفاع ففي عام  أما

ات لتاريخ است مار أما. %29.5 إلىارتفعت  2002وفي عام %21 إلىانافلت  2001

 أما.2002في عام  %6.5وانافلت بنسبة  2001الاستحقاق فقد زادت زياد  واسعة في عام 

فيما يتعلق بالشركات التابعة والحليفة فإنها كانت في زياد  مستمر  خلال ال لاث سنوات وللن 

 بنسب بسيطة.

 بنت القاهرة عمان 

 2000 2001 2002 

 المبلغ           النسبة المبلغ           النسبة المبلغ           النسبة    البيان

 %8,7         9026 %0,4           506 %1            592 موجودات المتاجر 

موجودات متوفر  

 للبيع 

42739         47% 114075   99,6% 95219      91,3% 

 %0                 0 %0                   0 %52        47406 است مارات للاستحقاق

 %0                  0 %0                   0 %0                   0 تابعة وحليفة

 

نجد انه قاد حادث تغيار فاي تشالي  المحفظاة خالال السانوات الا لاث  أعلاهكما نلاحظ من الجدول 

للمتاااااجر   فالموجاااادات الماليااااة‘ ( بااااين ارتفاااااع وانافاااااض 2002و2001و2000)  المتتالياااات

ولا  يفصاح  %1.  2000عاام  كانات نسابتها أنبعاد  % 0,4 إلىنسبتها  2001انافلت في عام 

عاادت وارتفعات  2002الماالي ونلاحاظ اناه فاي عاام  تقريرهذلك الانافاض في  أسبابالبنك عن 

 .أسبابعن  أيلاتعليق  أيول  يرد  %8,7 حيث بلغت نسبتها 
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حيث  2001و2000فقد ارتفعت بشل  ملحوظ بين عامي  يعالمتوفر  للبما ياص الموجودات  أما

 2002فااي عااام  وعااادت وانافلاات %99,6والعااام ال اااني  %47 الأولبلغاات نساابتها فااي العااام 

الاساات مارات للاسااتحقاق فقااد  أمااا . %91,3بشاال  طفيااف حيااث بلغاات النساابة فااي تلااك الفتاار  

وبقيات علاى  %0 إلاى %52انافلات مان  حيث 2001و2000انافلت بشل  كبير بين عامي 

امتاد التطبياق ليشام  كافاة  الأردنبعاد سانتين مان تطبياق المعياار فاي  .2002ذلك الحال في عاام 

بااديهي عنااد معظاا   أمااراتطبيااق المعيااار  أصاابحالماليااة . وبااذلك  بااالأدواتتتعاماا   الشااركات التااي

 الأردنفقاط فاي  كان هناك الل ير من المشااك  لايس الأردنمر  في  لأول تطبيقهوعند  الشركات.

  -:نذكر بعض هذه المشاك  أنالعال  حتى عند لجنة المعايير نفسها, ونستطيع  أنحاءب  في جميع 

تطبيااق  المعياار, وبعاادقباا  تطبيااق  الأرصاد مااع  مقارنتااهالماد  و  أولقيااس الرصاايد فااي  

 المعيار.

 لمالية ا بالأدواتتأخير تطبيق المعيار في بعض الشركات و المؤسسات التي تتعام   

المالية للي تتوافق كذلك مع ماا جااء فاي  الأدواتالمحاسبية المتبعة لقياس  الأنظمةتعدي   

 المعيار.

 تعدي  البيانات المالية للي تتوافق مع ما جاء في المعيار 

 مستادمي هذه المعايير. أرباك إلى أدىوجود عد  نقاط ضعف في نص المعيار مما  

 

هاذه  إزالة لجنة المعايير الدولية عملت على أن إلامشاك  و غيرها وبالرغ  من وجود هذه ال      

الإ لاليات بحيث عملت على وضع عدد من الأسئلة مع الإجابة عليها وهذه الإجابات هاي حلاول 

 للمشللات التي قد يتعرض لها مستادم هذا المعيار.
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 والاستنتاجات والتو ياتالنتائج 
الهدف من هذه الدراسة )البحث( هاو بياان مادى تطبياق  أنفي بداية هذا البحث  ناأوضحلقد        

 أردنيااةبناوك  أربعااة. وللاان بعاد الدراسااة التاي  املت للمعيااار المحاسابي الادولي الأردنياةالبناوك 

لان فاي هاذه  2002و 2001و 2000تجارية تبين ما يلي) مع العل  بأنه ت  الاعتماد على سنوات 

 وبالتالي لمعرفة كيفية معالجة البيانات قب  وبعد المعيار (: وتطبيقهالمعيار  ارإصدالسنوات ت  

يجهلون الل يار مان متطلباات المعياار المحاسابي  الأردنيةالعاملين في البنوك  أنتبين لنا         1 

 .وذلك لاختلاف الظاهر في الميزانية عن المدرج عنه في الإفصاح  39 الدولي

 لفقرات المعيار ما زالت اق  من المستوى المطلوب. الأردنيةنوك تطبيق الب      2 

بشال   39فاي المعاايير الدولياة بشال  عاام وبالمعياار  متاصصاون أ اااصعدم وجاود        3 

 خاص ليسه  ويوضح طبيعة المعيار وكيفية العم  به.

المالياة بحياث قاارا  بالأدواتعدم اهتمام مدقق الحسابات الاارجي بالافصاحات المتعلقة        4

وعان سابب التغيار فيهاا, وهاذا  الأرقاامالقوائ  المالية يبقى في تسايل عن كيفية التعرف على هاذه 

 الحسابات ببنود المعيار بشل  كاف. مدققيدل على عدم معرفة 

 بط بك اىل   ادريةيةإن صعوبة تطبيق المعيار لم تختصر على الشراا  والمسسسا         5 

وقري عالجتهرا لجةرة عايير المحاسبة اليولية بسبب وجروي بعرض المشرااك  ري المعيرار على لجةة م
المعايير بوضع مجموعة من ادسئلة لحال  قي تثير جيك وإجابرا  لهرىه الحرات  ظههرار اي يرة 

 . 39لاي تزيك الغموض و المشااك الموجوية  ي المعيارالمعالجة المحاسبية 

 التوصيات التالية : إلىصول ومن الملاحظات السابقة يملن الو

 م ا  جمعياة مادققي الحساابات  فاي الأردن  يجب على المؤسسات المنظمة لمهناة المحاسابة

 عم  المعيار. آليةالمالية وغيره  عم  دورات متاصصة لتوضيح  الأوراقوهيئة 

   الجامعاات  أسااتذ و البناوك ماع  المادققينالمهناة م ا   أصاحابعما  حلقاات بحاث مان قبا

 في المعيار. الموجود الاختصاص في هذا المجال لسد كام  ال غرات  وأصحاب

  الدراسات الموضحة للمعيار. إلىعدم الاكتفاء بنص المعيار ب  التوجه 

  تفه . أنكما يجب  العباراتلفه   الأم بلغتهدراسة المعيار 

 الررى  يرريخك المعيررار  رري طبيعررة عملهررا ( علررى اسررتعمك المعيررار البطاعا اا ررة  إلررزام 
 .ياون أنوإههاره بالصورة الصحيحة اما يجب 
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